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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن العطف على الموضع والعطف على المعنى للفعل المضارع.
الكلمات المفتاحية: العطف على الموضع -  العطف على المعنى. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول العطف على الموضع والعطف على المعنى.
II. موضوع المقالة 
العطف على الموضع والعطف على المعنى:
وقبل أن أتناول نصوص العلماء الثلاثة في هذا الموضع ينبغي أن أوضح الفرق بين العطف على الموضع والعطف على المعنى؛ لأن الموضع يحتاج إلى هذا التوضيح، وفيما يلي بيانه: ذكر ابن هشام في (المغني) أن أقسام العطف ثلاثة؛ أولها: العطف على اللفظ وهو الأصل نحو: "ليس زيد بقائم ولا قاعد"، بجر قاعد، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف، فلا يجوز في نحو: "ما جاءني من امرأة ولا زيد" إلا رفع "زيد" عطفًا على موضع امرأة؛ لأنه في موضع رفع على الفاعلية، ولا يجوز جر "زيد" بالعطف على امرأة لعدم إمكان توجه العامل وهو "من" إليه؛ لأن "من" في المثال زائدة، و"من" الزائدة لا تعمل في المعارف، وثانيها: العطف على الموضع أو المحل كما في نحو: "ليس زيد بقائم ولا قاعدًا" بنصب قاعدا، وله عند المحققين ثلاثة شروط، وهي أن يكون الموضع بحق الأصالة، وأن يمكن ظهوره في الفصيح، وأن يوجد طالبه، وإذا طبقنا هذه الشروط على المثال نجدها متحققة فيه، فموضع "قائم" في المثال بحق الأصالة هو النصب؛ لأنه خبر ليس، وإنما جر لدخول الباء الزائدة عليه، وهذا النصب يمكن ظهوره في الفصيح إذا حُذفت الباء الزائدة فيقال: "ليس زيد قائمًا" وطالب النصب في المثال موجود وهو "ليس" التي استوفت اسمها وتطلب نصب "قائم" خبرًا لها، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز العطف على الموضع، فلا يجوز في نحو: (علي ضارب زيدًا) أن يعطف على زيدًا بالجر، باعتبار أن اسم الفاعل قد يضاف إلى مفعوله؛ لأن هذه الإضافة ليست بحق الأصالة، وإنما الإعمال هو الأصل في اسم الفاعل المستوفي للشروط، ولا يجوز نصب المعطوف على "زيد" في نحو: "مررت بزيد وعمرو"، على اعتبار أن موضع "زيد" النصب؛ لأن هذا الموضع لا يظهر في الفصيح، فإنه لا يقال: "مررت زيدًا"، ولا يجوز العطف على اسم إن بالرفع في نحو: "إن زيدًا وعمرًا قائمان" على اعتبار أن "عمرو" بالرفع يكون معطوفًا على موضع اسم إن؛ لأن موضعه رفعٌ قبل دخول إن؛ وذلك لأن طالب هذا المحل وهو الابتداء غير موجود، حيث إنه زال بدخول إن على الجملة، وثالثها: العطف على التوهم ويسمى أيضًا العطف على المعنى إذا ورد في القرآن الكريم، وهو يختلف عن النوعين السابقين من جهة أن الحكم الذي يأخذه المعطوف ليس موجودًا في لفظ المعطوف عليه ولا في محل المعطوف عليه، وإنما يكون مبنيًّا على توهم دخول عامل على المعطوف عليه، وذلك نحو: "ليس زيد قائمًا ولا قاعدٍ" بجر قاعد، وهذا الجر ليس موجودًا في لفظ "قائمًا" ولا في محله، وإنما هو مبني على توهم دخول الباء على "قائمًا" الواقع خبرًا لـ"ليس" والعطف بالجر في المثال صحيح من جهة إنه يصح دخول الباء على خبر ليس، وهو حسنٌ لكثرة دخول الباء في ذلك الموضع، ولهذا قال ابن هشام: "وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك" وإذا احتكمنا إلى ما قرره النحويون في ذلك حكمنا بأن العطف بجزم "أكن"... بأن هذا العطف من قبيل العطف على المعنى، وهو ما يسمى العطف على التوهم في غير القرآن الكريم، والجزم في "أكن" قراءة السبعة ما عدا أبي عمرو، والفعل "أكن" بالجزم في تلك القراءة ليس معطوفًا على لفظ "أصدّق"؛ لأنه في اللفظ منصوب، وليس معطوفًا على موضعه؛ لأنه ليس له موضع جزم، إنما هو منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء المسبوقة بالتحضيض، وهو مع أن في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، كأنه قيل: "فليكن منك تأخير لي إلى أجل قريب فتصدق مني يعقبه"، وإذا انتفى كون العطف على اللفظ وكونه على الموضع لم يتبقَّ إلا كونه عطفًا على المعنى، وذلك لأن معنى الآية: أخرني إلى أجل قريب أصدق، فهو في معنى طلبٍ جُزم المضارع بعده؛ لكونه في التقدير جواب لشرط مقدّر، وكأنه قيل: أخِّرني إلى أجل قريب، إن أخرتني أصدق. وظاهر كلام السيرافي في توجيه الآية على قراءة الجزم: أنها من قبيل العطف على الموضع، وذلك أنه قال: الأصل في الجواب -يعني: جواب لولا- أن يكون بغير فاء، والذي يقرأ "وأكونَ" لعطفه لما بعد الفاء، ومثاله في الاسم: "إن عندك زيدًا وعمرو عمروًا"، عطفًا على موضع إن، وعلى المنصوب بعد إن، ثم خرّج بيت زهير، وذكر أن الجر فيه قبيحٌ جدًّا، حيث قال: "وأما استشهاده -يعني: الخليل- ببيت زهير فالخفض في البيت قبيح جدًّا لا خافض قبله يخفضه ولا مخفوض يعطف عليه، ولا شيء موضعه خفض فيعطف على الموضع؛ لأن الباء إذا أتي بها فموضعها نصب، فإذا حُذفت ونصب الاسم بعدها فقد وقع الاسم المنصوب موقعه ولا موضع لغير النصب، ألا ترى أنا إذا قلنا: "تعلقت بزيد وعمرًا" عطفنا "عمرًا" على موضع الباء ولا يقال: "تعلقت زيدًا وعمروٍ" ولا يحسن؛ لأن المنصوب ليس في موضع خفض، والخفض في البيت قبيح جدًّا، والذي في كتاب الله  مستحسن جيد، والذي حملت على الموضع مما لا يحتاج فيه إلى تغيير لفظ العامل، فهو أحسن مما يحتاج إلى تغير لفظه، فمما لا يحتاج إلى تغيير لفظ العامل قولك: "ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلًا"، "بخيلًا" عطف على موضع الباء، ولا يحتاج في نصب "بخيلًا" إلى تغيير "ليس"، وكذلك إذا عطفنا "أكن" على موضع الفاء لم تُغير "لولا أخرتني" عن لفظه، وإلى ذلك ذهب أبو علي الفارسي أيضًا فقال في (التعليقة): "لولا حرف فيه معنى التحضيض؛ فلذلك وجب أن يكون الفعل بعده منجزمًا كما انجزم بعد الأمر"، وقوله: "فأصدق" وقع موقع فعل مجزوم، و"أكن" على موضع "فأصدق"، كما حمل من قرأ "ويذرْهم" على موضع الفاء مع ما بعده وهو قوله: "فلا هادي له"، وممن ذهبوا إلى ذلك أيضًا الزجاج شيخ أبي علي حيث قال في معانيه: "جزم "وأكن" على موضع "فأصدق" لأنه على معنى: إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين"، ومنهم النحاس في كتابه (إعراب القرآن) والزمخشري في (الكشاف) وأبو البقاء العكبري وأبو محمد مكي وأبو البركات الأنباري وابن الشجري في (أماليه).
والتحقيق في ذلك أن القراءة بجزم "أكن" في هذه الآية من قبيل العطف على المعنى، وقد اختار ذلك أبو حيان في (البحر المحيط)؛ حيث نسب القول بأنها من قبيل العطف على الموضع إلى الزمخشري، ونقل عن ابن عطية أنه قال: "هذا مذهب أبي علي الفارسي، فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذا، وهو أنه جُزِم "وأكن" على توهم الشرط الذي يُدل عليه بالتمني، ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر، وإنما يعطف على الموضع حيث يظهر الشرط، كقوله تعالى: "مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ"، فمن قرأ بالجزم عطف على موضع "فلا هادي له" لأنه لو وقع هنالك فعلٌ لكان مجزومًا"، ثم قال أبو حيان: "والفرق بين العطف على الموضع والعطف على توهم: أن العامل في العطف على الموضع موجود دون موفّره والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود" انتهى.
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